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  لجنة العلاقات مع البلد المضيف 
رســالة مؤرخــة ١٥ تشــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠١ موجهـــة إلى رئيـــس لجنـــة 

  العلاقات مع البلد المضيف من بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة 
ـــس لجنــة العلاقــات مــع البلــد المضيــف، بشــأن  يشـرفني أن أخـاطبكم، بصفتكـم رئي
المذكرة الشفوية رقم ٤٢٢ وملحقـها، المؤرخـين ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، المرفقـين 
طيه (انظر المرفق)، والموجهين من البعثة الدائمة لكوبـا لـدى الأمـم المتحـدة إلى بعثـة الولايـات 
المتحدة لدى الأمم المتحـدة بشـأن انتـهاك الامتيـازات والحصانـات الدبلوماسـية للبعثـة الدائمـة 
لكوبا وعرقلة سير عملـها بصـورة طبيعيـة وكاملـة بسـبب الإخطـار الصـادر بمنـع التصـرف في 
الحسابات المصرفية للبعثة الدائمـة لكوبـا لـدى مصـرف تشـيس ماـاتن في نيويـورك، في إطـار 

قضية مارتينيس ضد جمهورية كوبا، التي تحمل الرقم المرجعي ١١١٤٢٧-١٠. 
وقد أرجأت البعثة الدائمـة لكوبـا لـدى الأمـم المتحـدة إرسـال هـذه الرسـالة في ضـوء 
الأحداث المأساوية التي وقعت في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، كتعبير عن تعاطفها مـن ناحيـة، 
ومـن ناحيـة أخـرى لتمنـح بعثـة الولايـات المتحـدة الموقـرة لـدى الأمـم المتحـدة الوقـت الكـــافي 
للتركيز على هذه المسألة، وانتظارا منــها لـرد البعثـة علـى المذكرتـين الشـفويتين الموجـهتين مـن 
/A، المرفق)، ورقـم  AC.154/341) البعثة الكوبية، برقم ٣٣٧ وتاريخ ٩ آب/أغسطس ٢٠٠١

٣٤٧ وتاريخ ١٧ آب/أغسطس ٢٠٠١ (A/AC.154/343، المرفق). 
وتود البعثة الكوبية لدى الأمـم المتحـدة أن تشـير إلى أن هـذا الإخطـار بمنـع التصـرف 
ما زال ساري المفعـول، وتحتـج البعثـة بشـدة علـى هـذه الإجـراءات غـير القانونيـة الـتي تشـكل 
انتـهاكا لحصاناـا السياسـية والدبلوماسـية، وتطـالب سـلطات البلـد المضيـف بـأن تقـــوم علــى 
الفور، امتثالا لالتزاماا القانونية، بتهيئة الظروف من جديد كي تباشر البعثـة الدائمـة الكوبيـة 

أعمالها بصورة كاملة وطبيعية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك. 
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وتطلب البعثة الدائمـة لكوبـا عقـد اجتمـاع مـع لجنـة العلاقـات مـع البلـد المضيـف في 
أسرع وقت ممكن لمعالجة هذه المسائل الخطيرة، من أجـل النظـر في تقـاعس حكومـة الولايـات 

المتحدة عن الوفاء بالتزاماا فيما يتصل بامتيازات البعثة الكوبية وحصاناا. 
وأرجو أن تتفضلوا بتعميم هذه الرسالة ومرفقيها بوصفـها مـن الوثـائق الرسميـة للجنـة 

العلاقات مع البلد المضيف. 
(توقيع) برونو رودريغيس باريا 
السفير 
الممثل الدائم 
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ـــة إلى  مرفـق للرسـالة المؤرخـة ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ الموجه
رئيـس لجنـة العلاقـات مـع البلـد المضيـف مـن الممثـل الدائـم لكوبـا لــدى 

  الأمم المتحدة 
دي البعثة الدائمة لجمهورية كوبا لدى الأمم المتحدة تحياا لبعثة الولايـات المتحـدة 
لدى الأمم المتحدة ويشرفها أن تشـير إلى الإخطـار الـذي أُبلـغ بـه مصـرف تشـيس ماـاتن في 
نيويورك لمنع التصرف في الحسابات المصرفيـة للبعثـة الدائمـة لكوبـا، في إطـار قضيـة مـارتينيس 

ضد جمهورية كوبا، ورقمها المرجعي ١١١٤٢٧-١٠. 
فقد قامت مؤسسة رابينوفيتز، وبودين، وستاندرد، وكرينسكي، وليبرمان للمحامـاة، 
الـتي تمثـل البعثـة الدائمـة لجمهوريـة كوبـا لـدى الأمـم المتحـدة، بالاتصـال مـرة أخـرى بمكتـــب 
ـــات المتحــدة في نيويــورك في حــوالي الســاعة ١٥/١٥، يــوم ١٠ تشــرين  النـائب العـام للولاي
الأول/أكتوبر ٢٠٠١، للاستفسار عما إذا كـانت هنـاك أيـة معلومـات إضافيـة بشـأن سـحب 
إخطار منع التصرف في حسابات البعثـة، الصـادر في إطـار القضيـة المذكـورة آنفـا. وقـد تلقـى 
مكتب المحاماة في تلك المرة أيضا إحاطة مـن السـيدة وينـدي هــ. شـوارتس. وكـررت السـيدة 
شوارتس من جديد في تلك المرة ما ذكرته في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠١، بشـأن عـدم وجـود 
تطورات جديدة فيما يتعلق بإخطار منـع التصـرف. إذ لم يتلـق مكتبـها فيمـا يبـدو أي اتصـال 
من محامي المدعـي كمـا لم يتخـذ مكتـب النـائب العـام للولايـات المتحـدة أي إجـراءات بشـأن 

هذا الإخطار. ومن ثم، فما زال إخطار منع التصرف هذا ساري المفعول. 
ـــتي  وقـامت مؤسسـة رابينوفيـتز وبوديـن وسـتاندرد وكرينسـكي وليبرمـان للمحامـاة ال
تمثل البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة، بسؤال مكتب النائب العام للولايـات المتحـدة في 
نيويورك مرة أخرى في ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ عمـا إذا كـان المكتـب يعـتزم اتخـاذ 
ـــابت الســيدة شــوارتس بــأم لــن  أي إجـراءات إضافيـة إذا لم يتصـل بـه محـامي المدعـي. وأج
يقوموا باتخاذ أي إجراء إضافي، وأوضحت أنه مـا لم يرغـب محـامي المدعـي في أن يفعـل ذلـك 
طواعية، فإن مكتبها ليس في وسعه أن يطالب محامي المدعـي بـأي شـيء، أو أن يحـدد مواعيـد 

ائية بشأن سحب إخطار منع التصرف. 
ـــق طيــه مذكــرة  ويشـرف البعثـة الدائمـة لجمهوريـة كوبـا لـدى الأمـم المتحـدة أن ترف
ـــار القانونيــة  تشـتمل علـى وجـهات نظرهـا بشـأن الوضـع الحـالي لإخطـار منـع التصـرف والآث
المترتبـة عليـه، بعـد مـا أسـدى إليـها مكتـب المحامـاة الـذي يمثـل مصالحـها في الولايـات المتحــدة 

المشورة القانونية المناسبة (انظر التذييل). 
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وتحيط البعثة الدائمة لكوبا علمـا بالمعلومـات غـير الدقيقـة الـتي قدمتـها بعثـة الولايـات 
المتحدة للجنة العلاقات مع البلد المضيف في أثناء النظـر في هـذه المسـألة في ١٧ آب/أغسـطس 
٢٠٠١. وتحتج البعثة الدائمة لكوبـا أشـد الاحتجـاج لـدى سـلطات البلـد المضيـف لتقاعسـها 
عن الوفاء بالتزاماا القانونية الـتي تقتضـي منـها أن تقـوم علـى الفـور بتهيئـة الظـروف المناسـبة 
مـرة أخـرى كـي تباشـر البعثـة أعمالهـا بصـورة كاملـة وطبيعيـة، وتمـارس امتيازاـا وحصاناـــا 

الدبلوماسية ممارسة كاملة. 
وتغتنـم البعثـة الدائمـة لكوبـا لـدى الأمــم المتحــدة هــذه الفرصــة لتعــرب مجــددا عــن 

تقديرها لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. 
نيويورك، ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 
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تذييل    
  قضية مارتينيس ضد حكومة كوبا 

ـــة مــن مــارتينيس ضــد جمهوريــة  أصـدرت إحـدى محـاكم فلوريـدا في القضيـة المرفوع
كوبا، حكما ضد جمهورية كوبا يلزمها بسداد مبلغ ضخم، وليس للبعثة الكوبيـة لـدى الأمـم 
المتحدة أي صلة بـالأحداث الـتي أدت إلى رفـع هـذه الدعـوى. بيـد أن محـامي المدعـي قـام، في 
محاولة لتحصيل المبلغ المحكوم به، بإرسال إخطار بمنع التصرف إلى مصــرف تشـيس ماـاتن في 
نيويورك في ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١، أشار فيه صراحـة إلى اسـم البعثـة الكوبيـة لـدى الأمـم 
المتحـدة. وقـد اعـترفت حكومـة الولايـات المتحــدة بــأن هــذه الحســابات الدبلوماســية تتمتــع 
بحصانات من الإجراءات القانونية، وطلبت في رسـالة مؤرخـة ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠١ مـن 
محامي المدعي سحب إخطـار منـع التصـرف في هـذه الحسـابات. ورغـم عـدم اسـتجابة محـامي 
المدعـي لهـذا الطلـب، لم تتخـذ الولايـات المتحـــدة أي إجــراءات أخــرى. وللولايــات المتحــدة 
السلطة الكاملة في أن تطلب من إحدى المحاكم التابعة لها إلغاء إخطار منع التصـرف هـذا بيـد 

أا لم تلتمس هذا الإنصاف من المحاكم. 
ويمثـل إصـــدار مثــل هــذا الإخطــار ممارســة مــن جــانب الولايــات المتحــدة لولايتــها 
وسـلطتها علـى ممتلكـات إحـدى البعثـات الدبلوماسـية، الأمـــر الــذي يخــالف القــانون الــدولي 

الأساسي. ولا يمثل هذا فعلا خاصا يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تعمد إلى تجاهله. 
فإخطار منع التصرف هو شكل مـن أشـكال الإجـراءات القانونيـة الـتي تـترتب عليـها 
نفس الآثار التي تتمخض عن الأوامـر الصـادرة عـن المحـاكم. إذ أن محـامي الدائـن المحكـوم لـه، 
بإصداره إخطارا بمنع التصرف، يحظر بمقتضى القانون، نقل أو استخدام الممتلكـات المعنيـة إلى 
أن يتـم الوفـاء بـالحكم الأساسـي الـذي يسـعى إلى تنفيـذه. فـــهذا الإخطــار، مثلــه مثــل أوامــر 
المحكمة، يؤدي إلى تجميد الأصول لمدة يمكن في أثنائها للدائن المحكـوم لـه أن يسـتخدم وسـائل 

أخرى، من قبيل أوامر التنفيذ، لكي تسلم إليه الأصول. 
ويعمــل المحــامي، عنــد إصــداره لإخطــار منــع التصــرف، باعتبــاره أحــد �موظفــــي 
المحكمة�، وليس طرفـا خاصـا. قضيـة شـركة سـيف واي للنفـط ضـد شـركة ٢٨٤ إيسـت 
باركواي، Misc. 2d 141, 143, 453 N.Y.S. 2d 554 (Civ. CT. Kings. Co. 1982) 115 بـل أن 
المحاكم تعترف بأن دور هذا المحامي ممـاثل لـدور �القـاضي أو غـيره مـن المسـؤولين الذيـن لهـم 

حق الفصل في الأمور�. (المرجع نفسه، الصفحة ١٤٥). 
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وأشد ما يلفت الأنظار ويكشف عن الطابع الرسمي الفعلي لإخطار منـع التصـرف أن 
N (�يعاقب أي شـخص  .Y.C.P.L.R.§ 5251 ،انتهاك هذا الإخطار يمثل انتهاكا لحرمة المحكمة
يرفض أو يقصر عمدا في الامتثال … لإخطار تم إصداره بمنع التصرف أو أمـر تم إعطـاؤه، … 
 2 3  A.D.2d 729, ،باعتباره قد ارتكب انتهاكا لحرمة المحكمة�)؛ قضية ماكدونل ضد فراولي
N.Y.S.2d 689 (1st  Dept. 1965) 257 (يمكـن اعتبـار المديـن الـذي ينتـهك عمـدا إخطـارا بمنـع 

التصرف منتهكا لحرمة المحكمة). بل أن المحامي ملزم بحكم القانون بأن يـدرج في إخطـار منـع 
 N. Y.C.P.L.R. § .التصـرف ذاتـه تحذيـرا صريحـا مـن التعـرض لعقوبـة انتـهاك حرمـة المحكمـة

 .5222(a)

ومن ثم، فمن الواضح أن إخطــار منـع التصـرف يمثـل ممارسـة للولايـة المدنيـة، وتوقيعـا 
للإجراءات القانونية علـى الممتلكـات الدبوماسـية. بيـد أن البعثـة الكوبيـة لـدى الأمـم المتحـدة 
تتمتع بالامتيازات والحصانات الكاملة إزاء مثل هذه الولاية والإجراءات بموجــب اتفاقيـة فيينـا 
للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١، التي أصبحت واجبة التطبيـق بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة 
١٠٥ من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة الخامسة من الجـزء ١٥ مـن اتفـاق مقـر الأمـم المتحـدة، 
والمـادة الرابعـة مـن الجـزء ١١ مـن اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحصاناـا. وفي عـدد مـــن 
القضايا – سيلز ضد جمهورية أوغندا، WL 437762 (S.D.N.Y. 1993) 1933 (إلغاء إخطـارات 
ــــق بممتلكـــات بعثـــات البلـــدان لـــدى الأمـــم المتحـــدة)؛  منــع التصــرف الصــادرة فيمــا يتعل
 7 96F. Supp. 761 ،وفوكسوورث ضد البعثة الدائمة لجمهورية أوغندا لدى الأمم المتحدة
(S.D.N.Y. 1992) (إلغاء أمر التنفيذ الصـادر فيمـا يتعلـق بحسـابات بعثـات البلـدان لـدى الأمـم 

 6 59F. Supp. المتحدة)؛ و شركة الأخشاب الليبيرية الشرقية ضد حكومـة جمهوريـة ليبريـا
(D.D.C. 1987) 606 (إلغاء أمر الحجـز علـى حسـابات بعـثات البلـدان لـدى الأمـم المتحـدة) – 

اعترفت محاكم الولايات المتحدة بأن أموال البعثات تتمتـع، عمـلا ـذه الاتفاقيـات، بالحصانـة 
من جميع أشكال الإجراءات القانونية، بما في ذلك إخطارات منع التصرف. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية فيينا للعلاقـات الدبلوماسـية تنـص في المـادة ٢٥ علـى 
أن �تمنح الدولة المُعتمد لديها جميع التسهيلات اللازمة لمباشرة وظائف البعثة�، اتفاقيـة فيينـا، 

 .23 U.S.T. 3227, 3238 ،١٨ نيسان/أبريل ١٩٦١
ويستلزم توفير �جميـع التسـهيلات� القـدرة علـى تسـيير الحسـابات المصرفيـة بصـورة 
طبيعيـة، دون أن يعرقلـــها الإعــلان عــن أي إجــراءات قانونيــة. شــركة الأخشــاب الليبيريــة 
الشرقية، F. Supp. P. 608 659 (وافقـت حكومـة الولايـات المتحـدة علـى التسـليم بـأن البعثـة 
تفتقـر إلى �جميـع التسـهيلات� إذا سمحـت المحكمـة، لغـرض الوفـاء بحكـم مـدني، بتوقيـع أمـــر 
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بالحجز على الحسابات المصرفية الرسمية المستخدمة، أو المقصـود أن تسـتخدم، لأغـراض البعثـة 
الدبلوماسـية). وتتعـرض البعثـة الكوبيـــة في الحالــة الــتي نحــن بصددهــا للحرمــان مــن �جميــع 
التسـهيلات� الـتي تحـق لهـا، بسـبب إخطـار منـع التصـرف هــذا، بغــض النظــر عمــا إذا كــان 
مصـرف تشـيس ماـاتن مـا زال يقـوم بتسيــير حسـابات البعثـة مـن عدمـه في الوقـت الراهـــن. 
فالبعثـات الدبلوماسـية لا يمكنـها العمـل بصـورة طبيعيـة علـى افـتراض أن المصـــرف ســيتجاهل 

إجراء قانونيا إلزاميا من قبيل إخطارات منع التصرف، أو سيستمر في تجاهله. 
وبالتـالي، فـإن القـانون الـدولي يقتضـي مـن حكومـة الولايـات المتحـدة، بصفتـها البلــد 

المضيف، أن تتخذ إجراء فوري لإلغاء إخطار منع التصرف في حسابات البعثة الكوبية. 
 


